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ريا�ض عواد 

 أكــد وزيــر المالية بــراك الشيتان أن 
حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة 
وضـــروريـــة لــلــصــرف عــلــى مــشــاريــع 
البنية التحتية والانشائية، لافتاً إلى أن 
الحكومة تلقت مقترحاً من اللجنة المالية 
بشأن تخفيض سقف الدين وسيتم الرد 

عليه كتابة بعد دراسته بعناية.
وقــال الشيتان في تصريح صحفي 
بمجلس الأمـــة: إنــه أكــد خــال اجتماع 

ــون  ــان الــلــجــنــة لمــنــاقــشــة مـــشـــروع ق
الــديــن الــعــام، حاجة الحكومة الملحة 
ــة لمــشــروع الــقــانــون وهو  ــروري ــض وال
السقف الاعلى أي بحدود ال 20 مليار 

دينار كويتي.
ـــى أن الــصــرف سيكون  ــــار إل وأش
لمشاريع البنية التحتية والانشائية 
على ألا تزيد قيمة الدين العام عن ٪60 
من الناتج المحلي حتى تتمكن الأجهزة 

المالية بالإنفاق المناسب. 

ولــفــت الشيتان أن أعــضــاء اللجنة 
المالية طــرحــوا العديد مــن الماحظات 
المهمة مــن بينها جــدولــة الــديــن على 
ان تكون سنوية وأن تتم الآلية وفقاً 
لــلــعــجــوزات الــتــي ستظهرها نتائج 

الحساب الختامي لكل سنة مالية.
وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة 
مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام 
والآجــال لمدد الاقتراض، وسيتم دراسة 
هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على 

اللجنة كتابة. وأكد أنه سيتم إقرار هذا 
المشروع عن طريق التعاون الحكومي - 
النيابي لكي تتمكن الحكومة من الصرف 

على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.
وشكر الشيتان النواب الذين تفهموا 
حاجة الــدولــة لمثل هــذا القانون ومنح 
الحكومة فرصة لمــدة اسبوعين للنظر 
في الماحظات التي تم طرحها بالجلسة 
السابقة لمناقشتها وإيــجــاد الحلول 

المناسبة 

استجوابات لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والداخلية.. و5 تقارير للجنة الميزانيات

الحسابات الختامية لـ »الموانئ« وهيئة الصناعة و»الاتصالات« 
وصندوق التنمية الاقتصادية.. على جدول أعمال جلسة الغد

جانب من جلسة سابقة

 يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي 
الثاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال 

المكون من 19 بنداً و90 فقرة.
ويستهل المجلس جلسته ببنود التصديق على 
المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض 

والشكاوى، وبند الأسئلة.
وينظر المجلس في الاستجوابين المقدمين من النواب 
الحميدي السبيعي ود. خليل عبد الله ابل ود. عودة 
عودة الرويعي إلى وزير التربية وزير التعليم العالي 
د. سعود الحربي، والاستجوابين المقدمين من النائبين 
د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي إلى سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
كما ينظر المجلس في الاستجواب المقدم من النائب 
محمد هايف إلــى نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 

ــوزراء أنس  الداخلية وزيــر الدولة لشؤون مجلس ال
الصالح. ومدرج على الجدول 5 تقارير للجنة الميزانيات 
والحــســاب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط 
ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 
ومــشــاريــع الــقــوانــين باعتماد الحــســابــات الختامية 

للجهات المستقلة وعددها 8 مشاريع.
ويحتوي الجدول على التقرير الثالث للجنة بشأن 
المشاريع بقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة 
للسنة المالية وعــددهــا 15، التقرير الــرابــع للجنة 
الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون 
بشأن اعتماد الحــســاب الختامي لمؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة، والمشروع بقانون بشأن 
ــإدارة المالية للدولة عن  اعتماد الحساب الختامي ل

السنة المالية 2019/2018.

»تنمية الموارد البشرية« تنتهي من 
الاستماع للمرئيات الحكومية بشأن 

مقترحات تعديل التركيبة السكانية 
اجتمعت لجنة تنمية الموارد 
البشرية أمس لاستكمال مناقشة 
الاقتراحات بقوانين النيابية في 
شأن معالجة التركيبة السكانية 

مع الجهات الحكومية.
وتوقع مقرر اللجنة النائب 
أســامــة الــشــاهــين فــي تصريح 
صحفي بمجلس الأمة أن اجتماع 
أمس  هو آخر اجتماع لاستماع 
إلى المرئيات الحكومية تمهيدا 
للتصويت على الشكل النهائي 
ــل الــتــركــيــبــة  ــدي ــع ـــراح ت ـــت لاق

السكانية وإصاح اختالاتها.
وبـــين أنـــه حــصــل تـــاق بين 
اللجنة وممثلي هيئة القوى 
ــى  ــل ــة والمــجــلــس الأع ــل ــام ــع ال
للتخطيط والتنمية على  أمور 

وماحظات قيمة عدة.
وأوضــح أن أهــم الماحظات 
التي تم التوافق عليها ، ضرورة 
إشــراك الجهات التعليمية مثل 
التعليم العالي و)التطبيقي( في 
اللجنة العليا التي ستحدد نسب 
العمالة الوافدة على اعتبار أنهم 
سيقدمون البرامج التعليمية 
التي تنتج العمالة الوطنية في 
المهن والحــرف المطلوبة بسوق 
العمل. وأضـــاف  الشاهين أنه 
تم الاتفاق أيضا على أن تكون 
الاستثناءات التي توضع في 
القانون بشأن أبناء الكويتيات 
والدبلوماسيين والعسكريين 
ــود  مــصــحــوبــة بـــشـــروط وقــي
حتى لا تكون هذه الاستثناءات 
بوابة واسعة تفرغ القانون من 

محتواه.
وأكــد أنــه تم الــتــوافــق أيضا 
على أنه يجب ألا تكون العقود 
الحكومية والتنموية والعمالة 

المنزلية مطلقة وغير مقيدة.
واستطرد الشاهين قائا: “ 
نتحدث عن 140 ألف عامل في 
العقود التنموية و400 ألف 
ــي الــعــقــود الحكومية  عــامــل ف
و٧44 ألــفــا على بند العمالة 
المنزلية، موضحا أن هذه الأرقام 
تمثل 29 % من إجمالي سكان 
الكويت و41 % من إجمالي غير 

الكويتيين في الباد.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن 
اللجنة من عقد اجتماع وحيد  
للتصويت على الجسم النهائي 
لاقتراح بقانون تمهيدا لإدراجه 
على جدول أعمال المجلس، مؤكدا 
أن اللجنة استمعت للمرئيات 

الحكومية عدا وزارة العدل التي 
تنتظر اللجنة منها كتابا رسميا 
فيما يتعلق بالشق الجنائي 

والعقوبات
من جهة أخــرى تقدم النائب 
أسامة الشاهين باقتراح برغبة 

قال في مقدمته: يمثل الموظفين 
الكويتيين العاملين في القطاع 
الحكومي بدولة الكويت شريحة 

كبيرة وهامة في المجتمع.
ـــرورة تــقــديــر  ـــض ـــراً ل ـــظ ون
الموظفين الذين بذلوا حياتهم 
الوظيفية فــي خــدمــة الجهات 
الــتــي يعملون بــهــا، خصوصا 
بين صفوف أصحاب التقارير 

المتميزة طوال فترة عملهم.
لذا وجب منح هذه الشريحة 
ــــواســــعــــة مــــن المـــوظـــفـــين  ال
المتقاعدين، الذين أفنوا حياتهم 
الوظيفية فــي خــدمــة وطنهم 
العزيز الدرجة الوظيفية التالية 
ضمن إجـــراءات التقاعد، وذلك 
حــرصــا عًــلــى تحفيز الموظفين 
العاملين بالدولة، ولتكريمهم 
معنوياً ودعمهم مادياً بزيادة 

المعاش التقاعدي لهم.
 ونص الاقتراح على الآتي:

ترقية المتقاعدين الكويتيين 
إلــى الدرجة الوظيفية التالية 
في حال التقدم للتقاعد، أسوة 
بــالــعــســكــريــين الــعــامــلــين في 

الدولة.

جانب من اجتماع اللجنة

أسامة الشاهين متحدثاً

الهاشم: المالية قدمت تصوراً كاملًا لتطبيق قانون 
10 مليارات دينار  الدين العام  بقيمه تصل إلى 

كشفت رئيسة اللجنة النائبة 
صفاء الهاشم في تصريح عقب 
الاجــتــمــاع عــن تــقــديم اللجنة 
ــة واضحة  لــوزيــر المالية رؤي
وتصورًا كاماً لتطبيق قانون 
الدين العام بقيمة تصل إلى 10 

مليارات دينار.
وأضافت الهاشم في تصريح 
صحفي فــي مجلس الأمـــة أن 
اجتماع أمس كان يفترض أن 

يقدم وزير المالية. 
وقالت الهاشم: إن الاجتماع 
كان مخصصا لمناقشة قانون 
الحكومة للدين العام والــذي 
ــرض بقيمة  ــذ ق يتيح لهم أخ
20 مليار دينار لمده 30 عاما، 
والــذي سبق أن رفعت اللجنة 
تقريرها بشأنه إلــى مجلس 
ـــة وطــلــب الــوزيــر سحب  الأم
ــدة أسبوعين لكي  المــشــروع لم
يتم تدارسه مع الفريق الفني 

واللجنة المالية.
 واستغربت الهاشم تفنيد 
وزير المالية لمصروفات الدين 
الـــعـــام بتخصيص مــبــلــغ ٨ 
مليارات دينار لسداد العجز 
و12 مليارًا لمشاريع لا يعرف 
شيئًا عنها، وخاطبت الوزير 
متسائلة “كيف تــرضــى بأن 
تــقــوم اللجنة بالقيام بمهام 

مناطة بك؟
 وقالت الهاشم: إن اللجنة 
ــر المالية فرصة  أعطت وزي
ــارات  ــي ــل لاقـــتـــراض 10 م
دينار فقط بمدة تصل إلى 3 
ــل الاستحقاق  ســنــوات وآج
إلى 10 سنوات على أن يعاد 
النظر في مدد القانون وآجله 

خال 3 سنوات.
 وأضــافــت أنــه تم ربــط ذلك 
بشرط أن يقدم الوزير القادم 
رؤيــة إصاحية كاملة تقوم 
ــف  ــاري ــص ــى تــخــفــيــض الم ــل ع
ـــــادة الإيـــــــرادات وخــطــة  وزي
واضحة بآليات السداد لخدمة 

الدين وسداد أصله”.
 ونوهت الهاشم إلى أن مهلة 
المجلس للوزير تنتهي في 7 
سبتمبر المقبل، ولم يتمكن من 
ــة أو تصور اليوم  تقديم رؤي
للجنة، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
سترسل اللجنة تصورها إلى 
المكتب الفني للوزير وتنتظر 
الــرد، ثم تقوم اللجنة بتقديم 

رسالة إلى المجلس عما تم.
ــــواب   واعــــتــــبــــرت أن ن
المجلس رفضوا هــذا القانون 
خــال الجلسة الماضية لعدم 
ــاح سابقة  وجـــود قصص نج

ــدى سنوات  للحكومة على م
في إدارة الدين العام ومعالجة 
الهدر المالي الموجود في جسد 

الدولة”.
وأضـــافـــت أن الحــكــومــات 
السابقة أثقلت كاهل الدولة 
بــإنــشــاء هيئات ومؤسسات 
ــت مبالغ  ــرف وتــعــيــيــنــات ص
كبيرة، إضافة إلى عدم توريد 
الأربـــــاح المحــتــجــزة مــن قبل 

الجهات التابعة لها”.
 وتــابــعــت أن “الحكومة 
ــة  ــدان ــت الحـــالـــيّـــة تــريــد الاس
بمبالغ مالية كبيرة لسداد 
العجز الحالي مما يعني أنها 
تريد أخــذ قــرض لــســداد عجز 
عن ســداد التزاماتها، مشيرة 
ــر المالية لــم يقدم  إلــى أن وزي
تصورات أو حلولًا أخرى بعيدًا 

عن الاستدانة.
ــم: “نحن  ــاش ــه  وقــالــت ال

ــن مهامنا  كمشرعين لــيــس م
تقديم تصورات إلا أننا تعاونا 
كــونــنــا جـــــزءًا مـــن منظومة 
فــي السلطات الــثــاث ولذلك 
ــولًا وتــصــورات  سنعطي حــل

واضحة يتم نقاشها”.
 وأشــادت الهاشم بالفريق 
ـــوزارة المالية قائلة:  الفني ل
“وجدنا عند مناقشتهم في 
غياب الوزير في اجتماع سابقة 
فكرا وذهــنــا صافيا، معتبرة 
أن تــشــكــيــل لجــنــة للتحفيز 
الاقــتــصــادي برئاسة محافظ 
البنك المركزي دليل على ثقة 
سمو رئيس مجلس الـــوزراء 

فيه.
 وانتقدت الهاشم عدم تطبيق 
وزيــر المالية للرؤية المتكاملة 
التي أوصت بها اللجنة العليا 
للتحفيز الاقتصادي، مشيرة 
إلى تشكيل لجنة جديدة مؤخرًا 
تحــت مسمى لجنه الإصــاح 
ــــادي لــتــشــخــيــص  ــــص ــــت الاق
المستجدات التي طــرأت جراء 
ــار فــيــروس  ــش ــت ــات ان ــي ــداع ت

كورونا.
 وأضـــافـــت أن “اللجنة 
معنية بمراجعة الاخــتــالات 
الــتــي يــعــانــيــهــا اقــتــصــادنــا 
الوطني بما في ذلك ما ورد في 
الوثيقة الاقتصادية التي تم 
سحبها والإجـــراءات المقترحة 
لخفض المــصــروفــات وإعـــداد 
برامج عمل متكامل لإصاح 
المالي والاقتصادي يرتكز على 
معالجة الــهــدر والمصروفات 
غير المبررة وتعزز الاقتصاد 

الوطني”.

جانب من اجتماع اللجنة 

صفاء الهاشم متحدثة 


